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 19/10/2016قرار بتاریخ  1190656ملف رقم 

  ضد النیابة العامة) ا. ع(قضیة 

  

  جرائم عسكریة: الموضـوع
 .أجوبة -أسئلة  - أحكام عسكریة  :الكلمات الأساسیة

  من قانون الإجراءات الجزائیة  379: المادة :المرجع القانوني

  .من القانون العسكري 176: المادة

  .المتضمنة قانون القضاء العسكري 28-71الأمر 

  

تعلل الأحكام العسكریة بالأسئلة والأجوبة : المبــدأ
ویكون الرد علیھا، حسب الاقتناع الشخصي للقضاة ولا 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  379مجال لتطبیق المادة 
 .التي تتعلق بتعلیل الأحكام الفاصلة في مادة الجنح

  

 إن المحكمـة العـلــیا
بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

  . المحامي العام لدى المحكمة العلیا في طلباتھ الكتابیة
) ا. ع(طلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف وبعد الا

 10/02/2016ضد حكم المحكمة العسكریة بقسنطینة الصادر بتاریخ 
القاضي علیھ بشھرین حبسا نافذا بعد إدانتھ بحیازة المخدرات لأجل 

من قانون الوقایة من  12الإستھلاك الشخصي وفقا للمادة 
  .المخدرات
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 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطاعن لم یبلغ طعنھ والحكم المطعون فیھ وكذا مذكرة 
 1مكرر  505و  3-504الطعن إلى النیابة كما تفرض ذلك المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة لكن ھذه الإجراءات كلف  1-507و
القانون أمین الضبط للقیام بھا حین یتعین الأمر بتبلیغ النیابة أو تبلیغ 

ا إلى الأطراف الأخرى فلا یؤاخذ المحكوم علیھ عند إغفالھا طعنھ
ما دام أمین الضبط یعمل تحت إشراف المطلوب تبلیغھا مما یجعل 

  .الطعن مقبولا شكلا
حیث أن المحامي العام لدى المحكمة العلیا قدم طلبات كتابیة 

  .الرامیة إلى رفض الطعن
تاذ حداد حیث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محامیھ الأس

  .وجھین للنقضحسین أثار فیھا 
  ،مأخوذ من مخالفة القانون :الوجھ الأول

من قانون  12و  2بالقول أن أمر الإحالة أشار إلى المادتین 
  .الوقایة من المخدرات لكن المحكمة أدانتھ فقط بالثانیة و حدھا

   ،مأخوذ من قصور الأسباب :الوجھ الثاني 
من قانون  379بدعوى أن جمیع الأحكام تعلل وفقا للمادة 

الإجراءات الجزائیة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ یتبین أن 
القضاة لم یتطرقوا إلى الركن المعنوي وإكتفوا بسؤال واحد فقط 

المشطوب من ) ن. ل(یتعلق بالركن المادي وأن الجندي المتعاقد 
الكیف في خزانتھ نتیجة خلافات حقوق الجیش یكون قد وضع قطعة 

سابقة بینھما لكن القضاة لم یناقشوا تصریحات الطاعن وبذلك 
  .أھدروا قرینة البراءة
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من قانون الوقایة من المخدرات تعرف  2حیث أن المادة 
فھي الأساس القانوني للعقاب  12مصطلح المخدر أما المادة 

والإكتفاء بذكرھا وحدھا یغني عن ذكر الأولى ویكفي لإبراز الركن 
  .الشرعي في الجریمة

من قانون الإجراءات الجزائیة تتعلق بتعلیل  379حیث أن المادة 
الأحكام الفاصلة في مادة الجنح ولا علاقة لھا بالأحكام الجنائیة أو 

القضاة لم یناقشوا الركن المعنوي غیر  العسكریة وقول الطاعن بأن
سدید لأن الأحكام العسكریة تعلل بالأسئلة والأجوبة ویكون الرد 
علیھا حسب الإقتناع الشخصي للقضاة إضافة إلى النیة أو القصد في 
إرتكاب الجریمة مسألة موضوع لا تناقش أمام المحكمة العلیا الأمر 

  .الذي یجعل الطعن غیر مؤسس
  ه الأســـــبـابفلھــــــذ

  :القسم الأول -الغرفة الجنائیة  - تقضي المحكمة العلیا 

  .بقبول الطعن شكلا و رفضھ موضوعا
  .المصاریف على الطاعن

بــذا صـــدر القـــرار بالتـــاریـــخ المـذكـــور أعـــلاه من قبــل 
 .القسم الأول -  الغرفة الجنائیة -  المـحـكـمـة العلیــــــا

  

  


